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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن جزم المضارع بـ"لم" وجزمه بـ"لما". 
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- جزم المضارع بـ"لم" وجزمه بـ"لما".
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول جزم المضارع بـ"لم" وجزمه بـ"لما".
II. موضوع المقالة 
جزم المضارع بـ"لم" وجزمه بـ"لما":
 وهذان الحرفان يشتركان في ست صفات، وتنفرد لم عن أختها بخمس صفات، وتنفرد عنها أختها لمّا بأربع صفات، وفيما يلي تفصيل ذلك:

أولًا: الصفات المشتركة بين لم ولما.

تتفق لم ولما في أن كلًّا منهما حرف يختص بالمضارع ويجزمه، وينفي معناه ويقلب زمنه إلى المضي، ويجوز أن تدخل عليه همزة الاستفهام مع بقاء الجزم به، فهذه ست صفات، ومن شواهد دخول همزة الاستفهام عليهما مع بقاء الجزم ....وقول النابغة الزبياني:

	على حين عاتبت المشيب على الصبا

	*
	وقلت ألما أصحو والشيب وازع



وأصحو في البيت مضارع صحا من باب نصر، وهو مجزوم بـ لمّا المسبوقة بهمزة الاستفهام، وعلامة جزمه حذف الواو، وأصله أصحو.

ثانيًا: الصفات التي تنفرد بها لم:

هي خمس صفات، إيجازها:

- جواز مصاحبتها للشرط.

- وجواز انقطاع نفي منفيها.

- وجواز الفصل بينها وبين مجزومها للضرورة.

- وجواز إلغائها وعدم الجزم بها.

- وجواز النصب بها عند بعض العرب.

وفيما يلي تفصيل ذلك:

جواز مصاحبة لم للشرط: 

ولا يجوز ذلك مع لما، فلا يقال: إن لما تفعل، وذكر النحويون في تعليل ذلك أمرين:

أولهما: أن لم لنفي فعل، ولما لنفي قد فعل، فحُمل منفي كل على مثبته، فلما كان مثبت لم يفعل، وهو فعل يصحب أداة الشرط نحو: إن فعل كذا حدث كذا- جاز أن يقال: إن لم يفعل، ولما كان مثبت لما يفعل وهو قد فعل لا يصحب أداة الشرط لأنه لا يقال: إن قد فعل- لم يجز أن يقال: إن لما يفعل، وإنما لم يجز: إن قد فعل؛ لأن قد تقتضي تحقق وقوع الفعل وقرب زمنه من الحال، وأداة الشرط تقتضي احتمال وقوع الفعل وعدم وقوعه في المستقبل، فلما تنافيا لم يجتمعا.

الأمر الثاني: ذكره العلامة الرضي وهو أن لما فاصل قوي بين إن الشرطية وشبهها، وبين فعل الشرط الذي تدخل عليه لما، بخلاف لم فهي فاصل غير قوي، وكلام الرضي في هذا التعليل مبني على أمرين؛ أولهما: أن لما حرف مركب من لم وما، فلهذا كانت فاصلًا قويًّا، والثاني: أن عامل الجزم في نحو: إن لم تفعل- هو أداة الشرط لسبقها وقوتها، فلهذا كانت لما فاصلًا قويًّا بين العامل ومعموله.

وجدير بالتنويه: أن بعض النحويين يذهب إلى أن لما حرف بسيط لا مركب، وأن بعضهم يرى أن عامل الجزم في نحو: إن لم تفعل؛ هو لم؛ لأنها أولى بالعمل فيه لقربها منه واتصالها به، ولقوتها باختصاصها بالدخول على المضارع، ولكونها هي الجازمة في نحو: إذا لم تهمل في واجبك فأنت من الفائزين، مع أنها في ذلك بطل تأثيرها في قلب المضارع إلى الماضي كما هو الحال مع إن ونحوها.

ب. جواز انقطاع نفي منفي لم....
فالمعنى: لم يكن شيئًا مذكورًا فيما مضى وقد كان بعد ذلك، وتقول: لم يغادر زيد بلده حتى أتم الأربعين، وهذا معناه انقطاع نفي المغادرة بعد ذلك، وذلك لا يجوز مع لما؛ لأن نفي منفيها يستمر إلى زمن التكلم، تقول: قرُب الامتحان ولما أذاكر، ومعناه انتفاء المذاكرة حتى زمن التكلم فلا يجوز فيها انقطاع نفي منفيها. ومن شواهد "لما" قول الممزق العبدي (وهو شاعر جاهلي قديم): 
	فإنْ كنتُ مأكولاً فكن خيرَ آكلٍ

	*
	وإلاَّ فأدْرِكْني ولَمَّا أُمَزَّقِ



 وهذا معناه: انتفاء تمزيقه إلى زمن التكلم، فالنفي في منفي لما متصل بحال النطق، ولذلك الفرق أجاز النحويون أن تقول: لم يكن ثم كان؛ لجواز انقطاع نفي المنفي بـ لم، ولم يجيزوا لما يكن ثم كان؛ لأن المنفي بلما لا ينقطع نفيه حتى زمن التكلم، والصواب مع لما أن يقال: لما يكن وقد يكون.

ج. جواز الفصل بين لم ومجزومها في ضرورة الشعر، ومن شواهده قول ذو الرمة:

	فأضحت مغانيها قفارًا رسومها

	*
	كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل



ولا يجوز ذلك مع لما.

د. قد تلغى لم، فلا يجزم بها حملًا على ما، التي تنفي الماضي كثيرًا، وأنشد الأخفش على ذلك قول الشاعر: 

	لولا فوارس من ذهل وأسرتهم

	*
	يوم الصليفاء لم يوفون بالجار



ولم يخص ذلك ابن مالك بالضرورة، وخصه ابن عصفور بها وذلك لم يحدث مع لما مطلقًا.

هـ. لم قد ينصب بها المضارع كما حكاه اللحياني عن بعض العرب، ويحتمل ذلك قراءة أبي جعفر المنصور: "ألم نشرحَ لك صدرك"، وقول الراجز:

	في أي يومي من الموت أفر

	*
	أيوم لم يقدر أم يوم قُدر



والجمهور على أن الفعل في الموضعين مؤكد بالنون الخفيفة، وأنه فتح لها ما قبلها ثم حذفت ونويت والأصل "ألم نشرحًا، ولم يقدرًا" وهذا معناه أنهم لم يعتدوا بما حكام اللحياني.

ثالثًا: ما تنفرد به لما عن لم:

تنفرد لما عن لم بأربعة أمور إجمالها:

- جواز حذف مجزومها في الاختيار.

- وكون منفيها قريبًا من الحال.

- وكونه متوقع الثبوت، والخلاف حول بساطتها أو تركيبها.

وفيما يلي تفصيل ذلك:

أ. جواز حذف مجزومها في الاختيار مثل: قاربت المدينة ولما، والتقدير: ولما أدخلها، فحذف الفعل المجزوم، بها قال المصرح: وذلك لأنها لنفي قد فعل، والفعل قد يحذف بعد قد كقوله:

	أزف الترحل غير أن ركابنا

	*
	لما تزل برحالنا وكأن قد



وقد جاء حذف مجزومها في الشعر في قول أعرابي من بني أسد:

	فجئت قبورهم بدءًا ولما

	*
	فناديت القبور فلم يجبنه



والتقدير فيه: ولما أكن بدءًا؛ أي سيدًا فحذف الفعل المجزوم بلما، قال المرادي: الفعل بعد لما يجوز حذفه اختيارًا وهو أحسن ما تخرّج عليه .... والقراءة التي ذكرها هي قراءة ابن عامرٍ وحمزة وحفص عن عاصم وهي بتشديد نون إن وميم لما، ولها توجيهات عديدة أيسرها ما ذكره ابن الحاجب في أماليه، من أن لما في هذه القراءة جازمة حذف مجزومها والتقدير: وإن كلًّا لما يهمل، أو لما يترك، بدليل تقدم ذكر السعداء والأشقياء ومجازاتهم، وقال ابن هشام في (المغني): الأولى عندي أن يقدر: لما يوفوها وسيوفونها، ووجه رجحانه أمران؛ أحدهما: أن بعده ليوفينهم، وهو دليل على أن التوفية لم تقع بعد وأنها ستقع. والثاني: أن منفي لما متوقع الثبوت والإهمال غير متوقع الثبوت، وهذا الحذف مما تنفرد به لما، وأما لم فلا يجوز حذف مجزومها إلا في الضرورة كما في قول إبراهيم بن هرمة:

	احفظ وديعتك التي استودعتها

	*
	يوم الأعازب إن وصلت وإن لم



فهذا على تقدير: وإن لم تصل، والحذف فيه للضرورة ولا يجوز اختيارًا.

ب. كون منفي لما متصلًا نفيه بزمن الحال، وهو زمن التكلم، مثل اشتعل رأسي شيبًا ولما أستقم، فالاستقامة في المثال منفية إلى زمن التكلم، واتصال النفي بزمن التكلم ليس لازمًا مع لم، ويدل على ذلك نحو قولنا: زيدٌ لم يتعلم في طفولته، وهو الآن عالم كبير، وقد يكون هذا حاصلًا لدلالة خارجة عن معنى لم، كما في قولنا: لم يسجد إبليس لآدم، فإن عدم سجوده مستمر إلى زمن التكلم، لكن هذا ليس مستفادًا من لم.

ج. كون منفي لما متوقع الثبوت في المستقبل غالبًا.... إذ المعنى: هم إلى الآن ما ذاقوا العذاب وسوف يذوقونه فذوقهم له متوقع وذلك مستفاد من لما.... إذ المعنى: إلى الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم وسوف يدخل، ولهذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: ما في لما من معنى التوقع دالٌّ على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد، وأما لم فلا تقتضي ذلك، والعلة في ذلك: أن لما لنفي قد فعل، وهو مفيد للتوقع بخلاف لم فإنها لنفي فعل ولا دلالة فيه على التوقع، وتوقع ثبوت المنفي مع "لما" غالب لا لازم، كما أن التوقع بـ"قد" كذلك؛ فلهذا إذا قال القائل: ندم إبليس ولما ينفعه الندم- كان هذا من غير الغالب؛ إذ لا يتوقع أن ينفع إبليس ندمه، ومن أجل أن لما يغلب عليها التوقع امتنع أن يقال: لما يجتمع الضدان؛ لما في ذلك من الغلط؛ لأن الكلام حينئذٍ يدل على توقع حصول ما بعد لما، واجتماع الضدين محال؛ لأن من أحكام الضدين: أنه لا يجوز اجتماعهما، وتوقع المحال خطأ لا يجوز وإنما قلنا: في المستقبل؛ لأن توقع الثبوت بالنسبة للماضي تستوي فيه لم ولما، ومثاله قولك: ما لي قمت ولم تقم، أو ما لي قمت ولما تقم؛ لأن التعجب من عدم قيام المخاطب يشعر بأن قيامه كان متوقعًا عند المتكلم، وهذا التوقع في الماضي جائز فيهما، ومثال عدم التوقع قولك: لم يقم زيد ولما يقم زيد.

د- اختلاف النحويين في كون لما بسطية أو مركبة: بعض النحويين يرى أنها مركبة من لم وما الزائدة، وعلى رأسهم سيبويه كما سبق، ويرى آخرون أنها بسيطة مثل لم، وقد ذهب ابن يعيش إلى الأول.
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